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Abstract:  This study aims to investigate the triad of elements 

concerning the contractual liability of lawyers for third-party actions, 

with a focus on contractual fault, damage, and causal relationship 

elements. The study adopts an analytical-descriptive approach and 

utilizes library resources to initially explore the element of contractual 

fault and investigates the two conflicting views regarding the necessity 

or non-necessity of establishing fault in third-party actions. The study 
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-  Liability Elements 

- Contractual Fault 

-Lawyer's Liability 

- Third-Party Action 

- Damage 

- Causal Relationship  

findings indicate that mere non-performance of an obligation by a third 

party is insufficient to realize lawyer liability, necessitating the 

establishment of fault. By investigating the damage element, the present 

study demonstrates that mere violation of a contractual obligation by a 

third party selected by the lawyer without proving damage to the client 

cannot establish contractual liability. Moreover, the study findings 

show that the damage can be material or moral, and the responsibility 

of presenting proof lies with the client. The investigation of the causal 

relationship element studied the connection between third-party fault 

and damage to the client and involved analyzing various theories such 

as equality of causes, precedent cause in effect, and ordinary cause. 

Each of these theories offers specific criteria for establishing causal 

relationships, with selection depending on the circumstances of each 

case and the approach of the legislator. 
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فعل الغير، مع    كان الثلاثة للمسؤولية العقدیة للوکيل عنه الدراسة تهدف إلى تحليل الأر هذ  :الخلاصة
العقديالتركيز على عناصر   الضرر    الخطأ  السببية.  و  منهج  و وعلاقة  باستخدام  البحث  -وصفيال تم 

ركن  ال تحليل  أولا   تم  حيث  المكتبية،  المصادر  على  العقدي                                                     تحليلي  النظر    الخطأ  وجهتي  ودراسة 
ضرورة الم عدم  أو  ضرورة  حول  الغير   خطأ الإثبات    تعارضتين  فعل  أن  و   .في  إلى  البحث  نتائج  تشير 

الغير. وفي تحليل    خطأ یشترط إثبات    لایكفي لتحقق مسؤولية الوكيل، بلمجرد عدم وفاء الغير بالالتزام  
  -من قبل الغير الذي اختاره الوكيل  مجرد الإخلال بالالتزام العقدي   هذا البحث أن  ظهر یركن الضرر،  

کما تشير نتائج البحث إلى    .إلى تحقق المسؤولية العقدیة  يؤديلا  -ن إثبات وقوع ضرر على الموكلدو 
                                                                                              أن الضرر الواقع یمكن أن یكون مادی ا أو معنوي ا، وعلى الموكل عبء إثباته. وفي دراسة ركن العلاقة  

يبح  -السببية   الغير والذي  بين خطأ  الصلة  الموكل  الضرر    ث في  نظريات    -الواقع على  تحليل  تم 
المنتجالأسباب، و   عادلت  نظرية  مختلفة بما في ذلك  الرئيسي والمتعارف عليه، و السبب  كل من    . السبب 

هذه النظريات تقدم معايير خاصة لإثبات العلاقة السببية، حيث یعتمد الاختيار بينها على ظروف كل  
 المشرع. وجهة نظر قضية و 

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 :  معلومات البحث 
                                

 : تواريخ البحث

 2024 /حزيران  /14 : الاستلام  -
 2025 /ایار / 20 : القبول  -
 2025/ايلول/ 1: النشر المباشر -
 

 :  الكلمات المفتاحية 
 

 أركان المسؤولية   -

 الخطأ العقدي  -

 مسؤولية الوكيل -

 فعل الغير  -

 الضرر  -

 العلاقة السببية. -
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                                                                                                   المسؤولية العقدیة للوكيل عن فعل الغير ت عد من أكثر الموضوعات تعقيد ا في القانون الخاص، وعلى الرغم    :  المقدمة

علمية.   بدقة  تحليلها  تم  ما  نادر ا  والعملية،  النظرية  أهميتها  الحالي،و                                                                من  عصرنا  في  الموضوع  هذا  أهمية  توسع    تزداد  مع  حيث 
                                                                صبح استخدام الغير في تنفيذ الالتزامات الوكالية أمر ا لا مفر منه. وا  ،العلاقات القانونية وتعقيد المعاملات 

علاقة  الالضرر و   و  فعل الغير يتطلب دراسة ثلاثة أركان أساسية هي: الخطأعن  تحليل أركان المسؤولية العقدیة للوكيل  
القول  ف.  بينهما  السببية یجب  النظامأ                 أولا ،  في  القانونية    ينالقانوني  يننه  الأنظمة  من  العديد  في  الحال  هو  كما  والعراقي،  الإيراني 

              أحيان ا یكفي                                    یة ليست دائم ا قائمة على الخطأ، فعلى الخطأ. ومع ذلك، يبدو أن المسؤولية العقدمبدئيا الأخرى، تقوم المسؤولية العقدیة 
الالتزام ببذل  أو  نتيجة  الالالتزام بتحقيق  لنوع الالتزام )        تبعا  لتحقق المسؤولية، ويبدو أن هذا الأمر قد یختلف    ،مجرد الإخلال بالالتزام

ومع ذلك، فيما يتعلق بمسؤولية الوكيل عن    تجاري( أو حتى الشروط الواردة في العقد. المدني أو  العقد ال  )   أو طبيعة العقد   عنایة  ال
                                                                                                                        فعل الغير، یطرح هذا السؤال الأساسي: هل مجرد الإخلال بالالتزام التعاقدي من قبل الغير الذي اختاره الوكيل یعتبر خطأ عقدیا  أم  

 يمكن أن يتجلى هذا الإخلال في صورة عدم التنفيذ الكامل للالتزام، أو التنفيذ الجزئي، أو التنفيذ المعيب، أو التأخير في التنفيذ. و لا؟ 
العقدیة، یحظى بأهمية خاصة.    ركن   و المسؤولية  ا، كعنصر أساسي في تحقيق  أیض  مبدأ عدم المسؤولية بدون  ف                                                                        الضرر 

ضرر على الموكل، لا يؤدي إلى المسؤولية.  ال، دون إثبات وقوع  غير ضرر یستلزم أن مجرد الإخلال بالالتزام التعاقدي من قبل الال
 ، و طرق إثباته. بين الضرر المادي والمعنوي تمييز توضيح طبيعة الضرر، والوهذا يتطلب 

المبدأ  و المسؤولية العقدیة للوكيل.                                    أ والضرر دور ا محوري ا في إثبات بالإضافة إلى ذلك، تلعب العلاقة السببية كحلقة وصل بين الخط 
الغير  فعل الغير، بسبب تدخل  عن  هذا الموضوع في مسؤولية الوكيل  و العام هو ضرورة إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.  

 تعقيدات خاصة به. في سلسلة السببية، له 
تهدف هذه الدراسة، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمقارن والاعتماد على المصادر القانونية، إلى تقدیم إطار متكامل لتوضيح  

الغير.   فعل  عن  للوكيل  العقدیة  للمسؤولية  الثلاثة  النظرية  الأركان  القيمة  إلى  الدراسة  وبالإضافة  للمفاهيم  لهذه  الأعمق  الفهم  في 
                                                                                   القانونية، یمكن أن تكون دليلا  عملي ا للمحاكم في حل النزاعات المتعلقة بهذا المجال. 
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 المبحث الاول
 مفهوم الخطأ العقدي والضرر في القانون الايراني والقانون العراقي

المسؤولية العقدیة   أركان  الغير هي نفسها  للوكيل عن فعل  العقدیة  العامة،  بشکل عام و  إن أركان المسؤولية  في القواعد 
المطلب الاول مفهوم الخأ العقدي وفي المطلب الضرر  سنتناول في و والتي تتمثل في: الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية بينهما.  

 .  مفهوم الضرر واثباته

   الأول المطلب

 الخطأ العقدي
التنفيذ  الخطأ العقدي في سياق بحثنا   العقد أو  الناشئ عن  الوكيل بالتزام تعاقدي يتمثل في عدم تنفيذ الالتزام  هو إخلال 

الذي یستخدم الغير  المدين أو  التنفيذ ويعتبر إخلال  المعيب أو التاخر في  ا   هالجزئي أو التنفيذ    اخطأ موجب  لتزامهالمدين في تنفيذ 
وإ للمسؤولية   ضرر  عليه  ترتب  المسؤولية    ذا  هذه  من  التخلص  المدين  ثبت  إ یستطيع  یعود  أذا  الخطأ  هذا  سبب  إن  جنبي  ألى 

 .  (29، ص2005،)السعدي
في    العراقی   هو الركن الأول مـن أركـان المسـؤولية العقدیة وقد اختلف شراح القانون المدني   فالإخلال بالتزام عقدي أو )الخطأ العقدي( 

تعريف الخطأ العقدي فهناك من یعرف الخطـأ العقدي بأنه: انحراف في سلوك الوكيل بالالتزام، لا یأتيه الرجل المعتاد إذا وجـد فـي  
ن هذا التعريف یقصر الخطأ العقدي معيار واحد  هو معيار الرجل العادي في حين أن معيار  أنفـس ظروف المدين العادیة  حيث  

الممكن    . (16ص،  1991،  لفتة  )يا  الخطأ قد یكون معيارا شخص العقدي بأنه إخلال بواجب كان من  الفقهاء الخطأ                                                                     لذلك، ی ع ر  ف 
بد من توفر  یشكل العنصر المادي فحسب، بل لا                                                                              معرفته وتنفيذه. وفق ا لهذا التعريف، لا یقتصر الخطأ على مجرد عدم التنفيذ الذي

، ليس كل عدم تنفيذ من  ومن ثمذا الواجب ونسبته إلى المكلف به.  عنصر آخر، وهو العنصر النفسي، المتمثل في إمكانية العلم به 
أو من هم ت الوكيل  أن یقترن عدم التنفيذ بظروف معينة تجعله  ابعو جانب  إذ یجب  خطأ. فاستحالة تنفيذ  ن له ينطوي على خطأ، 

العقدي   أ فالخط (.39، ص2002، عزت) التنفيذ تعني بالضرورة وجود خطأ من جانب المدين أو من ينوب عنه بمجرد عدمالالتزام لا
ه  هو عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد ويشمل ذلك عدم التنفيذ المطلق، سواء لكامل الالتزام أو لجزء منه أو تنفيذه المعيب أو تنفيذ

المتأخر. حيث يرى البعض أن التعريف الأخير هو الأكثر دقة من غيره، فهو من جهة تعريف جامع یعبر عن ماهية الخطأ العقدي  
الذي هو ذاته )عدم التنفيذ(، كما أنه تعريف مانع بحيث أنه یقتصر على العقد دون غيره من مصادر الالتزام وهو من جهة ثالثة  

 (. 71، ص1968 ي، هالنا)  یعبر عن الحالة العملية للخطأ العقدي 
الإيراني:  ف القانون  تحقيق  »ي  في  يتمثل  الخطأ  دور  فإن  المسؤولية،  أركان  من  فيها  الخطأ  ی عتبر  التي  المسؤوليات                                                                                         في 

أما المسؤولية التي  . ( 16ص،  1391اد، ج)امينی و محمدی نشخص المضرور«. المسؤولية... ويجب أن يتم إثبات الخطأ من قبل ال
في المسؤولية العقدیة، تنشأ الالتزامات بإرادة الطرفين  و   .يتحملها الطرفان بموجب العقد، فهي الالتزام بمجموع ما اتفقا عليه برضاهما 

عن تنفيذ التزاماته    دين                  ی عتبر امتناع الم ، لافي المسؤولية العقدیةو   . تؤثر إلا على أطراف العقدارية في حدود ما اتفقا عليه، ولاوتظل س
                                     ی عتبر المدين الذي لا ينفذ التزاماته  وأساسا    هذا الامتناع إلى خطئه.   ة                                                 للمسؤولية والتعويض إلا إذا و جدت أسباب مبررة لنسب        موجبا   

، ص  ۱۳۸۹)السان،                                  ا  دون الحاجة إلى أي دليل آخر.خطئ                                    ن عدم التنفيذ في معظم الحالات ی عد   إ                          مسؤولا  بسبب خطئه، مع ذلک  
5۲ ،5۳ .) 

قدي، یجب القول إنه في القواعد العامة المتعلقة بهذا الأمر، الحديث يدور حول  الع  في القانون الإيراني، فيما يتعلق بالخطأ 
، أن يثبت أن ما أدى إلى عدم تنفيذ  خطأ الإخلال بالالتزام، ولم يتم استخدام مصطلح الخطأ. فيجب على المدين، لإثبات براءته من ال
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المادة    لایمکن دفعه          أجنبيا          سببا  الالتزام كان   أن  أن  227حيث  المدني تنص على  المتخل ف عن تنفيذ    : »همن القانون                               ی حكم على 
            أیضا  فيما   229كما تنص المادة    «. لا علاقة له به  أجنبيالالتزام بأداء التعويض عندما یعجز عن إثبات أن عدم التنفيذ كان بسبب  

أنه على  القاهرة  بالقوة  بأداء    يتعلق  عليه  ی حكم  فلا  سيطرته،  نطاق  عن  خارج  حادث  بسبب  بالتزامه  الوفاء  المدين  على  تعذر                                                                                          إذا 
ص۱۳۷6)کاتوزيان،  التعويض   التعاقدیة    .(۲۷۸،  الالتزامات  تنفيذ  عدم  أن  المدين    -کما  إلى  نسبته  أمكن  عليه    -إذا  يترتب 

الم  یعلن  فقد  التعاقدیة.  بالالتزامات  الإخلال  نتيجة  تنشأ  المسؤولية  لأن  لالتزامه،    دينمسؤوليته، وذلك  تنفيذه  هذه  ف                            صراحة  عدم  في 
غير أن النزاع قد ينشأ  .ه الشخصيخطئمن الواضح أن مسؤولية التعويض عن عدم التنفيذ تقع على عاتقه، وهذا ناتج عن  کانالحالة 

ال يدعي  يزعم    مدين عندما  بينما  الالتزام  التنفيذ.    الدائن تنفيذ  الحالةفعدم  نقل   في هذه  أو  بعمل  القيام  الالتزام هو  كان موضوع  إذا 
الإثبات یقع على عاتق المدينملكية،   الالتزام هو الامتناع عن عمل    .أنه قام بتنفيذ التزامه  ليثبت  فإن عبء  أما إذا كان موضوع 

  (.۲۷4، ص۱۳۷6)کاتوزيان،   يندبرئ ذمة الم يأصل البراءة"  الدائن، وذلك لأن " معين، فإن عبء الإثبات في هذه الحالة یقع على 
        ، فإن   الدائن                                            قد وك ل شخصا  آخر في تنفيذ الالتزام بموافقة    دينإذا كان الم            يبدو أن ه  لغير ا   بسببي حالة حدوث مثل هذه الظروف  وف
أعلن عن عدم  ثم  ،  الدائنفي تنفيذ الالتزام بدون موافقة          ا  لهأو معاون    ا   أجير   هذا الغير   أما إذا كان. الغير لايتحقق فعل    عن  ة مسؤوليال

                                     عن عدم تنفيذ الالتزام من ق ب ل الغير. الدائن                  یكون مسؤولا  تجاه   دين           ، فإن  المللدائن                                      تنفيذ الالتزام ونتج عن هذا الإخلال ضرر   
وإلا فإن                                                                              في المسؤولية العقدیة أولا  بالاستناد إلى العقد بين الطرفين وبالمعيار الشخصي،    خطأال  يتم تقدير                            في القانون الإيراني أیضا ،  

به   المعمول  الأساس  هو  العرف سيكون  أو  القانوني  المعيار  أو  الموضوعي  ص۱۳۸4اصلانی،  ) المعيار  الالتزامات  (.  64،  وفي 
)نقی  المدين، دون الحاجة إلى الأخذ بنظرية الخطأ   ؤولية                                                                         العقدیة المرتبطة بتحقيق نتيجة معينة، ی عد مجرد الإخلال بالالتزام كافيا  لمس

 (. ۳4، ص۱۳۹۰زاده باقی، 
الذي   )الشخص الثالث(  الغير  الصادر من  المقصود هنا هو الخطأ  الخطأ  إن  القول  التعاريف المقدمة، یمكن                                                                                                            بناء  على 

الغير ب العقد. ويتحقق خطأ  الوكيل لتنفيذ الالتزام، وليس خطأ أحد أطراف  أن یكون هذا  إاستعان به  خلال الالتزام العقدي، شريطة 
لكن السؤال                                            متعلقا  بأحد الالتزامات الناشئة عن العقد.  لخلا، وأن یكون هذا الإتهمسؤوليالوكيل  يتحمل    ي                          الخطأ صادرا  من الغير الذ 

                                                                                                                   المطروح هنا هو: هل تدخل الغير أو الإذن له بالتدخل في تنفيذ العقد وإخلاله من قبله، ی عتبر بذاته خطأ  من الوكيل أم لا؟
وقد سمح    .الغير في تنفيذ الالتزام أو الإذن له بالتدخل          أن ي دخل    للوكيل قانونين العراقي والإيراني یسمحالفي الإجابة هي لا، لأن  إن  

مع أن استئجار شخص لتنفيذ الالتزامات التعاقدیة لا یحتاج إلى    ر،من القانون المدني بالتوكيل للغي  671المشرع الإيراني في المادة  
شرط  و                                                                  یجوز للوكيل أن ي دخل الغير في تنفيذ الالتزام أو یسمح له بالتدخل.، بل يندرج تحت عقد إجارة الأشخاص. وبالتالي،  التوکيل

الجواز، فإن   أما في حالة عدم  الاتفاق،  أو  القانون  أو تكليف الغير جائزا  بموجب  التدخل  العقد هو أن یكون هذا  الغير في                                                                                                                        تدخل 
المسؤولية العقدیة تتحقق بشكل مباشر وبالتالي، من متطلبات تحقق ركن الخطأ في المسؤولية العقدیة للوكيل عن فعل الغير أن لا  

 ر. مسؤولية عقدیة عادیة وليس مسؤولية عن فعل الغي ،                                                              یكون الخطأ صادرا  عن الوكيل نفسه، وإلا ستكون المسؤولية الناشئة
                                                                                                                        في القانون الإيراني، إذا كان خطأ المدين في تنفيذ جزء من العقد وكان الالتزام قابلا  للتجزئة، فإن ذمة المدين يبرأ فيما نفذه  

لتزام                                                                                                                            من الالتزام ويبقى مسؤولا  عن الجزء المتبقي. أما إذا كان الالتزام غير قابل للتجزئة، فإن عدم تنفيذ جزء منه ی عادل عدم تنفيذ الا 
وينطبق الأمر ذاته على    (. ۲۷5، ص  ۱۳۷6کاتوزيان،  )  ض عن عدم التنفيذ الكلي للالتزامبدفع التعويدين                           كاملا ، وعندئذ  يلتزم الم 

المدين بريئا  مما نفذه، ومسؤولا  عن الأجزاء المتبقية غي للتجزئة من العقد. وبالتالي، یكون  ر                                                                                                                             أعمال الغير فيما يتعلق بالجزء القابل 
 المنفذة من الالتزام، كما يتحمل الوكيل المسؤولية تجاه الدائن عن أعمال الغير. والمشرع العراقي يتفق مع هذا الرأي في هذا الصدد. 

الوكيل من  توکيل، فإنه إذا تم اختيار  بالبتكليف شخص آخر بتنفيذ الالتزام، وكان لدیه إذن    دينيبدو أنه في حالة قيام الم 
يتحقق، وبالتالي   لتزام، فإن الخطأ الشخصي للوكيل من الباطنعن تنفيذ الاهو                                       وکيل( وفق ا للشروط المحددة، ثم امتنع  ال        )وکيل  الباطن 

                           فإن ثلاث حالات تطر ح: الأولى  عندما یكون للوكيل حق التوکيل بموجب إذن الموكل  و   .الدائن                                  لا یكون الوكيل الأصلي مسؤولا  تجاه  
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هاتين   من  أي    على  ي نص  ألا  والثالثة  نفسه،  للوكيل  التوکيل  حق  یكون  أن  والثانية  الوكالة،  عقد  في  للموكل  ثان   وكيل   ی عي ن                                                                                                                           أن 
تقع    و                                                                                                   الظاهر على أن الوكيل الثاني هو وكيل الموكل مباشرة ، فإن الوكيل الأصلي لا یحق له عزل الوكيل الثاني    دل   اإذف  الحالتين.

ولكن إذا تبين   في اختياره. أهمل                                                         أما الوكيل الأول فيعتبر مسؤولا  عن أعمال الوكيل الثاني إذا  مسؤولية أفعاله على عاتق الموکل فقط.
  -في هذه الحالة  فلوكيل الأول )وليس الموكل(، فإن حق عزله یكون لكل من الموكل والوكيل الأول.  هو الوكيل    ي أن الوكيل الثان

                                                          ل الأول عبء الإشراف على أعماله وكذلك یكون مسؤولا  عن أفعاله  یقع على الوكي  -                   ممثلا  للوكيل الأول    ثانيحيث یكون الوكيل ال
مناسبا   وكيلا   یختر  ولم  الثاني  الوكيل  اختيار  في  الحذر  يتوخ  لم  تابعا   . و                                                                  إذا  الثاني  الوكيل  كان  إذا  ما  الأمرين،)تحديد  هذين                                                            تمييز 

للوكيل الأول  أم  الیعتمد    (للموكل  الوكيل  أعمال  إشرافه على  الأول ودرجة  الوكيل  تدخل  الوكيل  حق     . ثانيعلى مدى  م نح  إذا                            أما 
                                          قد منحه صلاحيات أوسع، بحيث یختار الوكيل    -ومن خلال ثقته بالوكيل    -                                                   التوکيل دون تصريح  بشروطه، فإن الظاهر  أن الموكل   

الموكل(    الأول من تعيين أشخاص آخرين لأداء مهام    -في إطار الصلاحيات الممنوحة    -ويتمكن                                        وكيلا  مناسبا  )مراعيا  مصلحة 
دون أي    يثانفي هذه الحالة، إذا قام الوكيل الأول باختيار الوكيل الف  . الوكالة تحت رقابته الشخصية وإشرافه المباشر على أعمالهم

         لا ی سأل  ، فإنه  لرقابة والإشراف المعتادينإذا مارس ا  -بما أن له الإذن في التوکيل-ولية أعماله. كما أنه  ، فإنه لا يتحمل مسؤ إهمال
 (. ۳۰۷ـ ۳۰5، ص ۱۳۸۳)امامی ،   ثانيعن أعمال الوكيل ال

عن تعويض    الدائن                         شخصي ا یجعله مسؤولا  تجاه         خطئا              ، ی عد هذا  الأول( في اختيار الوكيل الثاني )الوكيل  إذا أهمل المدينو 
  دين                                                         أجير ا لتنفيذ التزاماته فامتنع الأجير عن إكمالها، جاز للمدين  الأضرار الناجمة عن أعمال الوكيل الثاني، كما أنه إذا استأجر الم

، فإن  دين                                                                                                                     إتمام التنفيذ بنفسه إن كان الالتزام قابلا  للتجزئة، أما إذا ترتب على عدم التنفيذ الجزئي أو عدم تجزئة الالتزام ضرر  بالم
 الوكيل يتحمل مسؤولية التعويض عن هذا الضرر. 

مسؤولية التعويض، غير أن أحد فقهاء القانون الإيراني يرى   دين                                                          التنفيذ المعيب للالتزام ی عادل عدم التنفيذ، ويترتب على المو 
الكلي للالتزام، ويكون عبء   التنفيذ  المعيب قابلا  للإصلاح بتكلفة زهيدة، فلا یجوز المطالبة بتعويض عن عدم  التنفيذ                                                                                                                        أنه إذا كان 

کاتوزيان،  )  الأصليلأنه هو الذي يدعي أن ما تم تنفيذه لا يتوافق مع المعايير المطلوبة للالتزام الإثبات في هذه الحالة على المدعي 

 (.  ۲۷6، ص۱۳۷6
يبدو أنه إذا فوض الوكيل تنفيذ العقد إلى شخص آخر، وأهمل هذا الشخص في تنفيذ العقد في الوقت المحدد، دون أن تمنعه عوامل  

 .                                                                                       ، فإن ذلك یجعل الوكيل مسؤولا  عن أفعاله، إلا في حالة وقوع حوادث غير متوقعة أو قوة قاهرةرتهط يخارجة عن نطاق س
و  يحق للوكيل مطالبتها بسبب التأخير،  و ، قد یكون الغير، شركة نقل لم تحضر في الموعد المحدد لاستلام الشحنة  سبيل المثال  على

 فعل الغير.  عن              الوكيل مسؤولا  یکون  ففي هذه الحالة إلى الوكيل لتعويض الضرر الناجم عن هذا التأخير،   يرجع الدائن
جنبي لا يد  ألى سبب  إ ن عدم التنفيذ يرجع  أذا ثبت  إحالة ما    ،                                                       ويستثنى من حالة كون عدم تنفيذ الالتزام یعد خطئا  عقدیا  

ن ينفذ الالتزام  أعراقي والتي تنص على أنه:»اذا استحال على الملتزم بالعقد  ( مدني  168للغير فيه وهو ما یفهم من نص المادة)  
جنبي لايد له فيه وكذلك یكون الحكم إذا  أمالم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب    التزامه عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء ب 

 (. 232ص  ،2011 )جعفر،«  ه تأخر الملتزم في تنفيذ التزام
ن كانت تختلف عن مسؤولية  إن مسؤولية الوكيل العقدیة عن فعل الغير و من الفقه العراقي على هذا القول: أ  ويرد جانب 

الغير في المسؤولية الثانية دون الاولى وإنما يتعلق بكون   هذا لا   ن  ألا  إالمتبوع عن اعمال تابعه   يتعلق في اشتراط الخطأ في فعل 
القانون المدني العراقي قائمة على   للمتبوع وهو خطأ قابل  أمسؤولية المتبوع عن فعل التابع وعلى الاقل في  ساس الخطأ المفترض 

ن يتخلص من  أیستطيع المخدوم  أنه :»عراقي والتي تنص على  المدني  من القانون ال(  219/2لإثبات العكس بصريح نص المادة )
ومعنى    « حتى لو بذل هذه العنایة                         ن الضرر كان لابد واقعا  أو  أ لضرر  ينبغي من العنایة لمنع وقوع ا  نه بذل ماأذا ثبت  إ المسؤولية  
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                                                                                                                   ن اشتراط الخطأ في الفعل الصادر عن التابع یعد شرطا  من شروط قيام مسؤولية المتبوع عن فعل التابع إذا ما اقترن بالخطأ  أذلك  
ن الوضع مختلف في حالة المسؤولية العقدیة عن فعل الغير إذ أن هذه المسؤولية لا  أالشخصي الصادر من المتبوع نفسه في حين  

 (. 347، ص1991)اسوار، ساس خطأ الغير أساس خطأ الوكيل المتعاقد بل تقوم على  أتقوم على  
،  667،  666، بما في ذلك المواد                                                                                     في القانون الإيراني، یمكن تحليل هذا الرأي بناء  على مواد مختلفة من القانون المدني

                               الوكيل سبب ا لهذا الضرر وفق ا    يکون الوكيل ضرر لموكله، و   خطأ كلما نتج عن  »  :على ما يلي   666تنص المادة  و   . 673، و  672
   «.        مسؤولا   عتبر للعرف، فإنه ی

الي أساس ا على  تقوم  العقدیة  المسؤولية  أن  المطلقةخطأ                                            بدو  المسؤولية  القانون على  أو  العقد  إذا نص  إلا  ی عد    .،  المادة،  لهذه                            ووفق ا 
 هنا التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الالتزام. خطأ                                                   شرط ا أساسي ا لقيام مسؤولية الوكيل، حيث ی قصد بال خطأال

الوكيل لم يرتكب أي خطأ،   الناشئة عن فعل الغير، فإن  لمجرد كونه    عتبر يو أما في المسؤولية  الغير                                    مسؤولا  عن أعمال 
الوكيل الأصلي لا  من هذه القاعدة. وبالتالي،    ي(الوكيل الثان)                                         ولا ت ستثنى مسؤولية الناشئة عن فعل الغير   .دين                      طرفا  في العقد مع الم 

 ي أو في الإشراف عليه. في اختيار الوكيل الثان أهمل                            یكون مسؤولا  إلا إذا ثبت أنه 
                                                                            لا یجوز للوكيل في أمر ما أن يوك ل غيره فيه، إلا إذا كان مصرح ا له بذلك صراحة  »من القانون المدني:  672            فق ا للمادة و 

                                      يا  دون الحصول على إذن صريح أو ضمني،                                أنه إذا عي ن الوكيل وكيلا  ثان                           . وي ستنتج من هذه المادة «ن عليهالقرائ  او دلت           أو ضمنا   
الإذن بالتوكيل إلى الغير، فإن الوكيل الأصلي  له  فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الوكيل الأصلي. أما إذا كان الموكل قد منح 

 ي أو في الإشراف عليه. في اختيار الوكيل الثان ة إهماله                        لا یكون مسؤولا  إلا في حال
الثانالطرف  لی لا تثبت مسؤولية ك و  )الوكيل الأصلي والوكيل  الضرر ي( إلا بإثبات  ين  . وبالتالي، لا یكفي  علاقتهما السببية في وقوع 

 مجرد حدوث الضرر، بل یجب إثبات الخطأ أو إهمال الوكيل في هذه العملية.
. وفي القانون الإيراني، تقوم المسؤولية على أساس  خطأالعقدیة تقوم على أساس ال  أن المسؤولية                                بناء  على نظرية الخطأ، الأصل هو  

. وفي هذه  خطأ . وبالتالي، لا یكفي مجرد وقوع الضرر لتحقق المسؤولية، بل یجب إثبات ال      خطئا                             حيث ی عتبر الإخلال بالالتزام    خطأال
الوكيل الأصلي مسؤولا   لاالحالة،   الثان  أهملإذا    إلا                           یكون  اختيار الوكيل  أو في الإشراف عليه. في  کما أن الرأي القائل باشتراط    ي 

الغير    خطأال فعل  العقدیة عن  المسؤولية  بمسؤولية    -لتحقق  يتعلق  فيما  الثانولاسيما  الوكيل  تجاه  الأصلي  إلى    -ي  الوكيل  یستند 
 . من القانون المدني 673و 672و 666المبادئ العامة للعقود والمواد 

ي أو الإشراف عليه. ولا یكفي مجرد وقوع  لثانیشترط لقيام مسؤولية الوكيل الأصلي إثبات خطئه في اختيار الوكيل ا ولذلک 
 الوكيل الأصلي.   خطأالضرر أو عدم تنفيذ الالتزام، بل یجب إثبات 

ن یشترط عدم مسؤوليته عن الغش والخطأ الجسيم  أعراقي قد اعطت الحق للمدين بالالتزام العقدي  المدني  من القانون ال  259المادة  و  
ن مسؤولية الوكيل العقدیة عن فعله لا  أالصادر عن الاشخاص الذين یستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي وفي ذلك دلالة واضحة على  

 (. 57، ص2008 )الاحمد،                          إذا كان فعلهم فعلا  خاطئا  إلاتقوم  
و من یحل محلهم في  أیستفيد من نشاط من یستعين بهم في تنفيذ التزامه التعاقدي    أن الوکيلوفي القانون العراقي  مادام  

و البديل هو  أ ن منطق العقل یحكم بأن المقابل لهذه الفائدة التي یجنيها الوكيل من عمل المساعد  و بعضه فإأ نفيذ تلك الالتزام كله  ت
فعلى    .ي خطأ أ ن لم يرتكب  إفالوكيل یسأل عن فعل من یستعين بهم و   .الاعمال الضارة التي تصدر من هؤلاء تبعة  تحمل الوكيل  

ن يتحمل مخاطر هذه الاستعانة ففي حالة تنفيذ الالتزام وتنازع المصالح بين الوكيل والموكل  أالوكيل الذي یجني ثمار هذه الاستعانة  
فالمنطق السليم یقضي بأن يتحمل المسؤولية    .ي خطأ من الوكيلأ ذا لم یصدر  إ                         خلال الغير بالعقد خصوصا  إحول من يتحمل نتيجة 

ن يتحمل نتيجة النشاط الخاطئ لهؤلاء  أ                                                                                     الطرف الذي كان تدخل الغير لمصلحته فتدخل الغيرجاء تنفيذا  لمصالح الوكيل وبالتالي عليه 
 (. 207-206ص،  1974)الخطيب،  الاشخاص 
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ويؤيد جانب من الفقه العراقي هذه النظرية كأساس لمسؤولية المخدوم أو المتبوع وإن مساءلة هؤلاء لا یمكن أن تستقيم إلا  
نقطة   وهي  الربح  على  الوكيل  لحصول  مقابلا   یأتي  التبعة  فتحمل  الربح  على  الحصول  مقابل  في  التبعة  تحمل  بنظرية                                                                                                                   بالاستعانة 

)الغرم بالغنم( ويتضح  من كل ما تقدم     الاتجاه بموقف الفقه الاسلامي الذي یقر قاعدة  هذاتأثر   ارتكاز في تعليل مسؤولية المخدوم و 

و البدلاء  أنما یستفيد من تدخل المساعدين  إمنهما  كلا    ن  أن هذه النظرية تقيم مسؤولية الوكيل العقدیة عن فعل الغير على اساس  أ
عن  أ الناشئة  المسؤولية  تحمل  لذلك  تبعا   فعليهم  الفئات  بقية  العقد  إ                                                           و  عن  المتولدة  بالالتزامات  هؤلاء  ،  1988)الجارحي،  خلال 

 (. 81ص
نه ليس من الضروري  ألقيام المسؤولية العقدیة فإننا نلاحظ                                                      الخطأ العقدي في القانون العراقي یعتبر شرطا أساسيا  فأن   لذلك

أن یصدرهذا الخطأ عن الوكيل نفسه فقد یصدرهذا الخطأ عن الغيرالذي یستخدمه الوكيل إما للقيام محله بتنفيذ التزامه بصفة كلية أو  
الوكيل یكون في حاجة إلى خدماته  فإذا ارتكب هذا الغير خطأ فان ذلك يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدیة في   لأن    أو  بصفة جزئية

مثل هذه المسؤولية في جانب الوكيل أیضا إذا تسبب الشيء الموجود تحت تصرفه في    نه تتقرر أجانب الوكيل الذي استخدمه كما  
سواء كانت مسؤولية الوكيل قد تقررت عن فعل    الحالتين  كلتيإعمالا لمبدأ مسؤولية الوكيل عن فعل الشيء. وفي    هالإضرار بموكل

الشيء   الغير  فعل  عن  الشخصي   أم  فعله  عن  مسؤوليته  تحكم  التي  العامة  للقواعد  طبقا  عنها  یسأل  الوكيل  ،  2000)عطية،  فان 
 (. 18ص

إذا لم یكن الضرر    وبالتاليالوكيل                               شرط ا أساسي ا لتحقق مسؤولية    خطأ                                    من القانون المدني الإيراني، ی عد  ال  666للمادة          وفقا  
الغير یجب أن یكون متضمن االخطأ            ناتج ا عن   المسؤولية. وعليه، يبدو أن فعل  الوكيل لا يتحم ل  لكي تثبت مسؤولية    للخطأ                                                                                ، فإن 
 لا یكفي لقيام مسؤولية الوكيل. الخطأ ضار من الغير دون ال مجرد صدور فعل  فإن أخرى،  عبارةالوكيل. وب

                                                          ي ا دون إذن الموكل، فإن المسؤولية الكاملة تترتب على عاتق                                 اني، إذا عي ن الوكيل وكيلا  ثانمن القانون المدني الإير   672             فق ا للمادة  و 
ت تقصيره في اختيار الوكيل                                                                                                   الوكيل الأصلي. أما إذا كان الموكل قد منح إذن ا بالتوكيل، فإن الوكيل الأصلي لا یكون مسؤولا  إلا إذا ثب

 ي( لكي تتحقق مسؤولية الوكيل الأصلي. إثبات تقصير الغير )الوكيل الثاني أو الإشراف عليه. ولهذا السبب، یجب الثان
أن مجرد وجود    673المادة   المدني الإيراني ت شير صراحة  إلى مفهوم السببية، وت بي ن  الغير ال                                                                                من القانون  علاقة بين فعل 

  ير.                            شرطا  للمسؤولية عن فعل الغالخطأ        ی عتبر                     وفقا  لهذه المادة ، . وبالتالي،  خطأ یكفي، بل یجب أن تكون السببية مقترنة باللاوالضرر 
فيجب أن تكون مسؤوليته عن فعل الغير  (،  666               )وفق ا للمادة    خطأوکذلک، إذا كانت مسؤولية الوكيل عن فعله مشروطة بإثبات ال

بإثبات   ا  أیض  ال  خطأ                      مشروطة  التفسير  أن  كما  الغير.  للمادة  م هذا  ال  666ضيق  تجعل  التي  المدني  القانون  ل   خطأ من    قيام         شرط ا 
أشد من مسؤوليته عن فعله    -  المسؤولية أن تكون  الغير لا ينبغي  كل ذلك يدل على أن فرض    -وأن مسؤولية الوكيل عن فعل 

 .  ( 100، ص 1389)کاتوزيان،   یخالف أصول القانون المدني الإيراني. خطأ المسؤولية دون إثبات ال
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 المطلب الثاني 

 الضرر

، سنتناول الضرر في مسؤولية الوكيل عن فعل الغير من حيث  فرعفي هذا ال
 المفهوم والإثبات

 ضرر ال : مفهوم اولا
الغير  فعل  أوعن  الشخصي  الفعل  عن  مسؤولية  كانت  سواء  العقدیة  المسؤولية  في  الثاني  الركن  فعل    الضررهو  أوعن 

للوكيللإ  .الأشياء الضررالذي حصل  العقدیة وجدت من أجل إصلاح وجبر  إذ لا  ن المسؤولية  أهمية هذا الركن  مسؤولية  مما يبين 

وعلى ضرر  يوجد  لم  إذا  وذلك  العموم   عقدیة  المسؤولية  دعوى  قبول  دون  یحول  الضرر  بدون    طبقا  فانتقاء  دعوى  )لا  لقاعدة 

 (. 10، ص1989 ،رشدي )  مصلحة(
أن فالأصل  العقدیة  المسؤولية  أركان  أهم  من  لاويعتبرالضرر  لتحقق  ه  وحده  یكفي  لا  العقدي  فالخطأ  الضرر.  غياب  في  مسؤولية 

یعد من النتائج الخطيرة التي تنتج عن    يلحق بالدائن إذ أن الضرر   المسؤولية العقدیة بل لابد من أن يترتب على هذا الخطأ ضرر 
أو بالمباشرة  سواء  مشروع  غير  بفعل  المسؤولية  أو  يببالتسب  قيام  حقوقه  من  بحق  الشخص  یصيب  الذي  مقدارالأذى  فالضررهو   ،

بمصلحة مشروعه له سواء أكان ذلك الحق أم تلك المصلحة متعلقة بسلامة ماله أوجسمه أو حريته أو عاطفته وشرفه واعتباره أوغير 
ن يترتب على هذا  أينبغي  بل  بقيام المسؤولية العقدیة عن فعل الغير    لفلایكفي وجود الخطأ للقو   (. 350، ص2003  )السيد،  ذلك

 ذى الذي یصيب الموكل نتيجة لأخلال الوكيل في تنفيذ التزامة التعاقدي . الخطأ ضرر يلحق بالموكل وهو الأ
الضرر على أنه: »الأذى الذي یصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له    ، وعرف الفقه

ذلك أو غير  أو شرفه،  أو حريته  بماله  أو  أو عاطفته  المصلحة بسلامة جسمه  تلك  أو  الحق  تعلق ذلك  ،  1980،  شرارة)  « سواء 
من حقوقه أو بمصلحة مشروعة سواء كان ذلك الحق أو تلك  الأذى الذي یصيب الشخص من جراء المساس في حق أوهو ( 56ص

،  2000،  داود )   الأذى الناتج عن عدم تنفيذ العقد بحرمان الموكل)الدائن( من منافع العقد   هو   المصلحة ذات قيمة مالية أولم تكن أو 
 (.  10ص

هو الخسارة  و تنصب وتتحدد أساسا في مفهوم الخسارة أي الضرر    ،التي أعطيت للضرر   هذه التعاريف   وعلى العموم فان مجمل

خلال الغير الذي یستخدمه الوكيل  إو أالتي تلحق بالموكل) الدائن( سواء كانت هذه الأخيرة مادیة أو معنوية نتيجة عدم تنفيذ الوكيل  
 . التعاقدي الناشئ عن العقد هفي تنفيذ التزام

المسؤولية العقدیة تدور مع الضرر وجودا وعدما فلامسؤولية عقدیة بدون وجود الضرر مهما بلغت    :                       وفقا  للقانون العراقي
 (. 208، ص1976)ذنون،  العقدي   هجسامة الخطأ ولایفترض وجود الضرر لمجرد عدم تنفيذ الوكيل لالتزام

من القانون المدني على أنه »...   207وقد كان المشرع العراقي في القانون المدني صريحا بهذا الخصوص حيث أنه نص في المادة 
والملاحظ أن العبرة متعلقة بطبيعة الخسارة التي لحقت بالمضرور    «  یشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب... 

 (. 64، ص2016)جبارة، فإن كانت ذات طابع إقتصادي ومالي فالضرر یكيف على أنه ضرر مادي  
                         : »كل من ي لحق عمدا  أو  1المادة    :من قانون المسؤولية المدنية على ما يلي   2و  1في القانون الإيراني، تنص المادة  و 

                                                                                                                    نتيجة إهمال، دون إذن قانوني، ضررا  بحياة شخص أو صحته أو ماله أو حريته أو كرامته أو سمعته التجارية أو أي حق آخر م نح 
والمادة                                                                                                            بموجب القانون للأفراد، مما يتسبب في ضرر مادي أو معنوي للغير، یكون مسؤولا  عن تعويض الضرر الناتج عن فعله«. 
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بعد التحقيق وإثبات    -، فإن المحكمة  شخص المضرور مادیة أو معنوية لل  أضرار في الحالات التي يتسبب فيها الفعل الضار في  »2
إذا اتفق الطرفان في العقد على    :من القانون المدني  230و تنص المادة    لأضرار«.بتعويض تلك ا  ،تحكم على المسؤول  -الواقعة  

                                                                                     في العقد أنه في حالة الإخلال، ي دفع مبلغ معين كتعويض، فإن القاضي لا یجوز له الحكم بدفع                                   تعيين شرط جزائي ، بحيث ی شترط  
لذلك، إذا تم تضمين شرط جزائي في عقد، ففي حالة عدم التنفيذ أو التأخير في  عليه.  مبلغ يزيد أو ينقص عن هذا المبلغ المتفق  

 . ومجرد إدراج هذا الشرط يلزم المدين بدفع التعويض                                    تنفيذ الالتزام، لا ی شترط إثبات الضرر 

 ضرر ال ثبات إ :ثانيا
والموكل هو الذي يتحمل عبء إثبات الضررلأنه الذي يدعيه   .حتى تترتب المسؤولية في ذمة الوكيل لا بد من وجود ضرر 

بالتزاماته العقدي فقد لا یقوم الوكيل بالتزاماته و لا يلحق الموكل أي ضرر من ذلك   لمجرد أن الوكيل لم یقم  ولایفترض وجود الضرر 
كتأخر  الموكل  التأخر  بل یجب على  النقل  البضاعة في عقد  تسليم  النقل في  أن  أمين  يثبت  قد أصيب بضرر أن  هذا    ه  من جراء 

   (. 63، ص2000)عبد المولى، التأخر 
لأن عدم التنفيذ يؤدي إلى ثبوت الضرر حتما    في القانون العراقي إذا كان الموكل یطلب بالتنفيذ العيني فإنه لایطالب بإثبات الضرر 

فعليه في هذه الحالة أن یقيم الدليل على الضررالذي لحقه من   لمقابل أي التنفيذ بطريق التعويضأما إذا كان الموكل یطالب بالتنفيذ با 
 . (87ص  ،2006 )غركان،  عدم تنفيذ الوكيل لالتزاماته أو من تأخره في تنفيذه

الضرر  التعويض عن  يتحقق  الإيراني،  القانون  ما   في  ضرر بشخص  يلحق  ناتج ا  عندما  الضرر  یكون هذا  أن                                   ، ويجب 
ا  ، لأنه قد يالمدين بشکل مباشر مباشرة عن إخلال الشخص     .(۲۸۲، ص  ۱۳۷6)کاتوزيان،                                   نشأ الضرر بسبب عوامل أخرى أیض 

إذا   الإيراني،  القانون  العقد  التزم  في  التعويضالمدين بموجب  في حالة عدم تنفيذ  . فه                 يكون ملزما  بدفعس،  إخلاله بالعقد  عند    بدفع 
                                                  سواء تم تحديد مبلغ التعويض في العقد مسبقا  أم لا. التعويض دون الحاجة إلى إثبات الضرر، تزام أو تأخره، یجوز للدائن مطالبة الال

                                 إذ إن الع رف لا يترك أي ضرر  دون  ة  زائدتکون                        "التصريح في الع رف"  أن عبارة( من القانون المدني الإيراني 221المادة )  فييبدو  
وفيما يتعلق بالقانون، یجب القول    .للمطالبة بالتعويض                                       في القانون أو الع رف" لا يبدو ضروري ا"التصريح  شرطتعويض. وبالتالي، فإن 

الضرر  القانونية بالتعويض عن  المواد  التصريح صراحة  في  القانون   -                                                                  أنه حيثما تم  أن  الناتج عن    کما  الضرر  التعويض عن  يلزم 

 . (۲4۱-۲4۰، ص1400فايی، ) ص.                    دين ملزما  بالتعويض يكون الم ف -التأخير في الدفع
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 المبحث الثاني 

 في القانون الايراني والقانون العراقي  ونفیها علاقة السببية بین الخطأ و الضررال 

لتحقق المسؤولية العقدیة عن فعل الغير، یجب أن توجد علاقة السببية بين الخطأ  
والضرر الواقع على الموكل. وفي حالة انقطاع هذه العلاقة، لا مجال للمسؤولية العقدیة 
                                                                                عن فعل الغير. وسنتناول في ما يلي تحليل هذه العلاقة السببية، حيث قس منا هذا البحث 

 لنفيها.  الثاني المطلبالأول لإثبات علاقة السببية، و  المطلبنخصص  و مطلبينإلى 
 المطلب الاول 

 علاقة السببية الإثبات  
یجب أن یكون الخطأ المعني هو السبب المباشر في  بأنهفي القانون العراقي، تثبت علاقة السببية بين خطأ الغير والضرر 

  إذا تسبب المستأجر من الباطن بضرر للعين المؤجرة نتيجة سوء الاستخدام    وقوع الضرر على أحد الأطراف. على سبيل المثال،
لى الإخلال بالمنافع المترتبة له ففي  على المستأجر مما أدى إ ، أو إذا اعتدى أحد تابعي المؤجر  للعين المؤجرة في إلحاق الضرر بها

 .تثببت علاقة السببيةهذه الحالات 
في هذه الحالات، یكون خطأ الغير هو السبب الوحيد للضرر الواقع، وبالتالي لا توجد أي صعوبة في إثبات العلاقة السببية. بيد أن  
الآراء   القانوني، وتعددت  الحكم  فقهيا  حول  أثار خلافا   مما  الغير،  فعل  مع  أخرى  وأسباب  أفعال  فيها  تتداخل  أخرى                                                                                                                     هناك حالات 

 (. 159ص  ،2009)صالح، والاجتهادات في هذا الشأن
تقبل الاستثناء. فقد لا    -ها شأن العديد من القواعد الأخرى شأن  -يرى بعض فقهاء القانون الإيراني أن هذه القاعدة العامة  

یحتاج المدعي في بعض الحالات إلى إثبات العلاقة السببية رغم ضرورتها القانونية، وذلك عندما یفترض المشرع وجود هذه العلاقة  
بتعويض   التزم  وإلا  قانونا ،  المفترضة  السببية  العلاقة  هذه  نفي  المدعى عليه  یقع على عاتق  الحالات،  مثل هذه  النص. في                                                                                                                    بحكم 

  -على عكس الخطأ    -الضرر. إلا أن هذا الرأي يواجه معارضة من جانب فقهاء آخرين يؤكدون استحالة افتراض العلاقة السببية  

   . (.43، ص1392)حاجی عزيزی و غلامی، بحاجة إلى إثبات من قبل المتضرر                   والتي تظل دائما  

                                                                                                                  یعتبر إثبات العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر أمرا  بالغ الأهمية نظرا  لتعدد العوامل المسببة للضرر في كثير من  
ونظرية   الأسباب  تعادل  نظرية  مثل  المسؤول"  "السبب  لتحديد  متعددة  نظريات  المدنية  المسؤولية  نطاق  في  ظهرت  حيث  الأحيان، 

، إلا أن تحديد السبب المسؤول في كل حالة على حدة یخضع  السبب الرئيسي والمتعارف عليه  السبب المباشر )أو الأخير( ونظرية  
، مع الأخذ في الاعتبار أن المعيار الأساسي في تحديد السبب المسؤول هو نسبة                                بناء  على ظروف وملابسات الواقعةلتقدير القاضي 

                                                    ويتضمن القانون المدني الإيراني نصوصا  متعددة تتوافق  (.  24-23، ص  1386)دالوند،                                  لى م حدثه وفقا  للأعراف السائدة  الضرر إ
 مع النظريات المذكورة، دون أن یستقر على نهج موحد، وهو ما سنتناوله فيما يلي. 

ب  السبنظرية                                                                                                            لتوضيح هذه النظريات، لا بد من دراستها بشكل منفصل، لذا سنبدأ أولا  بنظرية تعادل الأسباب، ثم ننتقل إلى تحليل
 حيث تعتبر هذه النظريات من أهم وجهات النظر في هذا الصدد. ونظرية السبب الرئيسي والمتعارف عليه،  المنتج
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 نظرية تعادل الأسباب : اولا
أنه  ی العراق  في  القانون  ف قهاء  ب عض  ا                                        عتقد  النظرية على  بعين الاعتبار جميع الألأتقوم هذه  التي شاركت في  خذ  سباب 

ن كل سبب قد  إي منها لما وقع الفعل ولما تحقق الضرر وفي ضوء هذه النظرية فأ سباب التي لولا  ن جميع هذه الأأحدوث الضرر و 
 (. 160، ص2009)صالح،                                                                               ساهم في حدوث الضرر ولولا وجوده لما تحقق الضرر لذلك یعتبر سببا  بالمعنى الفني

                                                                                                                       وعند ذلك تقوم العلاقة السببية بين كل الأسباب وبين الضرر الذي حصل. فوفقا  لهذه النظرية، لو اشترك خطأ الغير الذي ی سأل عن   
                                                                                                                       فعله الموكل مثلا  مع مجموعة أفعال أخرى كأن یكون خطأ الغير الأجنبي تماما  عن العقد أو خطأ الموكل نفسه، فإن العلاقة السببية 

السبب في وقو  اشترك هذا  إذا  مع غيره  متعادلا   أو  یكون متكافئا   السبب  أن  إلى  الإشارة  النظرية. وتجدر  لهذه  متوفرة وفقا   ع                                                                                                                        تكون 
 (. 163ص ، 2008)علي، الضرر، ولولاه لما وقع الضرر 

دون اعتبار للدورالذي قام به كل    سباب التي تدخلت في حدوث الضرر نها تساوي بين جميع الأأويؤخذ على هذه النظرية  
                                                                                                    نها تعتبر الخطأ سببا  للضرر ولو كان الدور الذي قام به دورا  ثانويا  او تافها  وفي ذلك مبالغة ولذلك  أسبب في وقوع الضرر حيث  

                                                             ی ضاف إلى ذلك أن هذه النظرية توسع من مفهوم السبب، وأنه یكفي    (.165، ص2008)علي،  خذ بها  فالمنطق والعدالة یأبيان الأ
متكافئي السببين  من  فكل  المتبوع،  فعل  مع  الضرر  إحداث  في  ساهمت  ما  واقعة  وجود  المتبوع  مسؤولية  النظرية لقيام  لهذه  وفقا                          ن 

 (. 160، ص2009)صالح، 
                                                                                             من القانون المدني الإيراني أیضا  على ما يلي: »في حالة اصطدام سفينتين أو قطارين أو سيارتين أو    335وتنص المادة  

، وإذا كان الخطأ أو الإهمال من كلا الطرفين،  الذي نتج الحادث بسبب عمده أو خطئه  طرففالمسؤولية تقع على ال  ما شابه ذلك،
 الأسباب.   تعادليجب تطبيق نظرية ففكلاهما مسؤولان«. فلا يوجد تمييز بين الأسباب في هذه المادة، 

 نظرية السبب المنتج : ثانيا
تقوم هذه النظرية على أساس التفرقة بين الأسباب العرضية والأسباب المنتجة، وذلك لأن الأسباب التي تدخلت في إحداث  
الضرر ليست جميعها في مستوى واحد من الأهمية، وأنه يتعين البحث عن السبب صاحب الدور الفعال والمنتج، ويجب أن نستبعد  
المحيطة بوقوع الفعل.   للظروف  المتوقع  العامل الاستثنائي وغير  لها تأثير إلا من خلال  التي لا یكون  السبب الأحداث  من نطاق 
فبموجب هذه النظرية، فإن جميع الملابسات والظروف التي صاحبت وقوع الضرر لا تكون متعادلة في الأسباب، بل یجب أن یكون  
                                                                                                                         الخطأ من شأنه أن ی حدث الضرر وفقا  للسير العادي للأمور. أما إذا لم ي ؤد  الخطأ إلى ذلك، فإن السببية تنتفي، إذ لا یكون خطأ  

                                 وغير كاف  لقيام مسؤولية المتبوع                                                                                          الغير إلا مناسبة لحدوث الضرر وليست سببا  فيه، وأن الفعل الذي ارتكبه التابع هو سبب أجنبي  
 (. 162، ص2009)صالح، 

                                                                                                              فوفقا  لهذه النظرية، إذا اشترك خطأ الغير مع مجموعة من الظروف في إحداث الضرر على المتعاقد الآخر، في نظر إذا ما  
                                                                                                                       كان خطأ الغير هو السبب المنتج في إحداث الضرر. فإذا كان الضرر هو النتيجة الطبيعية لخطأ الغير وفقا  للسير العادي للأمور،  
الذي أصاب   والضرر  الغير  بين خطأ  السببية  فتنقطع  وغير منتج،  الغير عاملا  عرضيا   فعل  كان  إذا  أما  متوفرة هنا.  السببية                                                                                                                        ت عد 

 (. 102ص  ،2008 )العشماوي، المتعاقد الآخر 
                                                                                                            وي ؤيد غالبية الفقه هذه النظرية ويعتبرها تتماشى مع المنطق والعدالة، فليس من العدل أن ی حاسب شخص عن ضرر ليس  
                                                                                                                     له يد فيه سوى أن له علاقة بعيدة أو عرضية. وبدورنا نعتقد أن نظرية السبب المنتج هي الأصح والأجدر بأن تكون معيارا  للعلاقة  

 .                                                                                     السببية بين خطأ الغير الذي ی سأل عن فعله الوكيل والضرر الذي یصيب المضرور نتيجة الخطأ 
بالمادة   نص  عندما  المنتج  السبب  بنظرية  أخذ  قد  العراقي  المدني  المشرع  أن  عراقي:    169/2ونعتقد  ويكون  »مدني 

                                                                                                                             التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد، سواء كان التزاما  بنقل ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر، أو التزاما  بعمل أو بامتناع عن  
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عمل، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو بسبب التأخر في استيفائه، بشرط أن یكون  
 (. 90ص،  2008 )عرفة، « هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالتزامه أو التأخر عن الوفاء به

                                                                         إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عينا ، ح كم عليه بالتعويض  »مدني عراقي:   168كذلك الأمر بالنسبة للمادة  
                                                                                                                             لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم ي ثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه. وكذلك یكون الحكم إذا تأخر الملتزم في  

. فالمادة أعلاه قد وضعت قرينة على توفر العلاقة السببية بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه، لكن المدين یستطيع نقض  «تنفيذ التزامه 
له فيه، فهي أجنبي لا يد  أو التأخير يرجع إلى سبب  القرينة بإثبات أن عدم التنفيذ  العكس   هذه  )صالح،  قرينة بسيطة قابلة لإثبات 

 .( 167، ص2009
على أن المحكمة تحكم بالتعويض عندما يتمكن المدعي من إثبات أن    من قانون المرافعات الايراني  728تنص المادة  و 

الضرر الذي لحق به نتج بشكل مباشر عن عدم الوفاء بالالتزام أو عدم تسليم المحكوم به، أو التأخير في الوفاء بالالتزام. وتتوافق  
 . دين                                                                                                       هذه المادة مع نظرية السبب المباشر )السبب القريب(، حيث تشترط أن یكون الضرر ناتجا  بشكل مباشر عن فعل الم

 ه نظرية السبب الرئيسي والمتعارف علي: ثالثا
                                                                                                              في هذه الحالة، یكون مرتكب أي خطأ مسؤولا  عن الأضرار التي تنشأ عادة  عن فعله. وفقا  لهذه النظرية، لا یمكن اعتبار  

التي ی أسبابا  له، بل یجب تحديد الواقعة  الضرر  التي أدت إلى  سبب الرئيسي ال  -وبشكل طبيعي    -عتبرها العرف                                                                         جميع الأحداث 
                                                                                                    للضرر. ومع ذلك، یجب الاعتراف بأن تحديد السبب الرئيسي في العديد من الحوادث يبقى أمرا  معقدا  وصعبا . 

يتضح لنا أن النصوص القانونية تضم نظريات متعددة، إلا أنه لاستخلاص رأي المشرع الإيراني، یجب القول إنه یشترط  
                                                                                                                        لقيام المسؤولية وجود علاقة عرفية بين خطأ المدين والضرر الحاصل. بمعنى أن ي نسب الضرر وفقا  للعرف إلى ذلك الخطأ، وبالتالي  

لكن إذا ثبت وجود علاقة عرفية بين عدة أخطاء والضرر، فلا    .                                                            لا يلزم القاضي بحث العوامل الأخرى التي قد ت نسب إليها الأسباب
                                                                    حيث قد یكون أحد الأسباب مهما  لدرجة أن الأسباب الأخرى لا ت رى من منظور                                                    ي لزم القاضي باختيار الحدث الأهم أو الأقرب زمنيا ،  

 (. ۲۸۸ -۲۸6، ص ۱۳۷6)کاتوزيان، العرف 
 المطلب الثاني 

 نفي علاقة السببية 
                                                                                                             تبين مما تقدم أن العلاقة السببية بين خطأ الغير الذي ی سأل عن فعله الوكيل والضرر الذي یصيب أحدهما تكون متوفرة  
الخطأ والضرر، وبالتالي   السببية بين  الغير بالعقد. وإذا لم یكن الأمر كذلك، تنتفي العلاقة  إذا كان الضرر نتيجة طبيعية لإخلال 
يتخلف ركن من أركان المسؤولية العقدیة عن فعل الغير في العقد، ولا تقوم هذه المسؤولية. فالعلاقة السببية بين خطأ الغير والضرر  

كما لو تبين أن هلاك المبيع نتيجة لقوة قاهرة وليس خطأ الغير    قاهرة،الذي أصاب المتعاقد تنتفي إذا تبين أن الضرر نتج عن قوة  
الذي استخدمه الوكيل في تنفيذ التزامه، فلا تكون هنالك علاقة سببية بين خطأ الوكيل أو من یستخدمهم في تنفيذ التزامه والضرر  

 ( 89،ص2002)عودة،.الذي أصاب الموكل إذا كان عدم تنفيذ الالتزام نتيجة لقوة قاهرة لا يد له فيه
ن  ويذهب اتجاه في الفقه العراقي إلى أن السبب الأجنبي لا یقطع العلاقة السببية بين عدم التنفيذ للالتزام من قبل الوكيل )المدين( وبي

ما تؤيده  مالضرر الذي یصيب الموكل )الدائن(، ولكنه ينفي عن عدم التنفيذ صفة الخطأ، فإذا انتفى الخطأ فلا تتكون المسؤولية.  
                                                                                                           المشار إليها سابقا  أشارت إلى تخلص المدين من المسؤولية إذا استطاع إثبات أن عدم التنفيذ أو استحالة التنفيذ    168بدليل أن المادة 

قد نشأت عن سبب أجنبي. فلو قصد المشرع أن السبب الأجنبي ينفي العلاقة السببية لقال: ما لم يثبت أن الضرر نشأ عن سبب  
ا القول لا یمكن الأخذ به على إطلاقه، لأننا نجد في مواطن أخرى أن المشرع قد نص على أن السبب  أجنبي لا يد له فيه، إلا أن هذ

على المستأجر أن يرد المأجور  »مدني عراقي    772الأجنبي ينفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، كما أشارت إلى ذلك المادة  
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نجد هنا أن المشرع قد أشار إلى أن  ف.  «في الحال التي تسلمه عليها إلا ما یكون قد أصابه من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه
السبب الأجنبي یقطع العلاقة بين الخطأ بالنسبة للوكيل والضرر الذي أصاب الموكل إذا ثبت أن الضرر نتج عن سبب أجنبي وليس  
عن خطأ الغير الذي یسأل عنه الوكيل، وهذه المسألة تصبح أكثر دقة إذا اشترك السبب الأجنبي مع خطأ الغير الذي یسأل عن فعله  
الوكيل، ففي هذه الحالة وبموجب نظرية السبب المنتج التي أخذ بها المشرع المدني العراقي ينظر إذا ما كان هلاك أو تلف العين  
المبيعة هو نتيجة طبيعية لإخلال الغير الذي یسأل عن فعله الوكيل، فإن كان كذلك تعتبر العلاقة السببية متوفرة، وإن كان الهلاك أو  
التلف قد نشأ عن السبب الأجنبي وكان هو السبب المنتج فلا تتوفر العلاقة السببية بين الخطأ الذي صدر من الغير وهلاك العين  

 المبيعة، وهذه مسألة دقيقة وهي مسألة وقائع يترك تقديرها إلى قاضي الموضوع. 
العلاقة السببية بين خطأ الغير والضرر الذي أصاب المتعاقد تنتفي إن ثبت أن الضرر حدث بفعل    ؛ في القانون العراقي

المضرور أو المدين نفسه أو بفعل الغير الأجنبي أو اشترك المدين مع الغير في إحداث الضرر أو اشترك المضرور مع الغير في  
وكذلك القوة القاهرة هي وحدها السبب الأجنبي الذي یحول   (.170ص، 2001)الحكيم، إحداث الضرر وستغرق خطأهما خطأ الغير 

 (. 13ص  ،2011 )الكريطي، دون قيام المسؤولية، أما الحادث الفجائي فلا یمنع عن تحقق المسؤولية  
                                                                              غير( أسباب ا لعدم تنفيذ الالتزام أو تأخيره، فإن المدين لا یكون مسؤولا  عن تعويض  المتى أوجد الدائن أو شخص آخر )و 

من القانون المدني الإيراني التي تنص على أنه: إذا لم    227              وفق ا للمادة    دينالضرر؛ مع أن عبء إثبات هذا الادعاء یقع على الم 
،  1400ى ،صفاي)                                      لا علاقة له به، یكون مسؤولا  عن التعويض. أجنبيمن إثبات أن عدم الوفاء بالالتزام یعود إلى سبب   مدينيتمكن ال

ا أنه فيما يتعلق بخطأ الإيراني يرى بعض الفقهاء و  . (۲4۰ -۲۲۹ص  الشخص الثالث                              أیض 
ی عتبر غير ا  لا  الثالث هنا  الشخص  لأن                                       إن  نطاق                 )أجنبي ا(،  يدخلون في  الذين  مساعدیه  أو  الوكيل  وكيل  یكون  قد  الغير 

                               ودون إمكانية توقعه، مما ی حدث    مدين( فيتدخل في الموضوع دون علم الر ي. أما الشخص الثالث )الغمدينالعلاقة التعاقدیة بموافقة ال
 . (۲۴۰ -۲۲۹، ص1400، صفايی)تنفيذ الالتزام             عائق ا أمام 
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 الخاتمة  
للوكيل  إن   الثلاثة  العقدیة  المسؤولية  أركان  النظرية  عنتحليل  هذه  تعقيدات  ی ظهر  الغير،  الناحيتين    ةالقانوني                                       فعل  من 

والعملية.  الوف  النظرية  تفسير  فی  والعراقی  الإيرانی  القانونين  بين  کبير  تشابه  يوجد  الخطأ،  برکن  يتعلق  ومسؤولية    خطأ يما  العقدی 
وفي الحالات التي یستعين مبنية بشکل أساسی على عدم تنفيذ الالتزام،    عقدیةالمسؤولية ال  ، يعتبر کلا النظامينو   .الغير تجاه    دينالم 

ان بأن                          كما أن كلا النظامين یقر                                            مؤثرا  في اختيار ذلك الشخص والإشراف عليه.    المدين  ور فيها المدين بالغير لتنفيذ الالتزام، یعتبران د
لفرق الجوهري في القانون العراقي يتمثل في افتراض مسؤولية المتبوع عن التابع،  وا  .                           سبب ا م عفي ا من المسؤولية                          وقوع القوة القاهرة ی عد

                                                                                           ك د نتائج البحث أن مجر د عدم تنفيذ الالتزام من ق ب ل الغير لا یكفي لقيام مسؤولية الوكيل، بل  ؤ وت  وهو ما لا يوجد في القانون الإيراني.
                                       یعتمد في تحديد الخطأ أولا  على المعيار    -الذي يتوافق مع المبادئ العامة للمسؤولية المدنية    -هذا المنهج  .خطأ الغير يلزم إثبات  

من الجدير بالملاحظة أن مسؤولية الوكيل عن  و .  الشخصي )العقد واتفاق الطرفين(، ثم على المعايير الموضوعية )القانون والعرف(
                                                                                                                     فعل الغير لا ينبغي أن تتجاوز مسؤولي ته عن فعله الشخصي، وفي حالات القوة القاهرة أو الظروف الخارجية التي لا یمكن تجنبها،  

 في اختيار الغير أو الإشراف عليه.  خطئهلا یمكن إثبات مسؤوليته إلا إذا ثبت 
                                   ت ظهر الدراسة أن إثبات وقوع الضرر    -                                                   الذي يلعب دور ا محوري ا في قيام المسؤولية العقدیة    -فيما يتعلق بركن الضرر  و 

ي القانون  وف  یقع على عاتق الموكل في كل من النظامين العراقي والإيراني، إلا في الحالات التي ينص فيها العقد على شرط جزائي.
 . العراقي، لا یشترط إثبات الضرر عند المطالبة بالتنفيذ العيني للالتزام، في حين أن المطالبة بالتعويض تستلزم إثبات وقوع الضرر 

تعدد النظريات والتحدیات القائمة في اختيار    ،                                                                                وأخيرا  ی ظهر تحليل ركن العلاقة السببية في المسؤولية العقدیة للوكيل عن فعل الغير 
 المعيار المناسب لإثبات هذه العلاقة. 

المقارنة  و  الدراسة  القانونية  تبين  الأنظمة  العراقي    -أن بعض  النظام  القانون    -مثل  یخلو  بينما  المنتج،  السبب  نظرية  اعتمدت  قد 
الصلة    -الإيراني   النصوص ذات  تعدد  الشأن.   -رغم  هذا  موحد في  منهج  تبني  المرونة    من  ي وف ر  هذا الأمر  أن  من  الرغم                                           على 

صعوبة في إثبات المسؤولية، خاصة في الحالات  التباين في الأحكام و الاللازمة للتحليل العرفي من قبل القضاة، إلا أنه قد يؤدي إلى  
 التي تساهم فيها عوامل متعددة في وقوع الضرر. 

وضع معايير أكثر دقة لتحديد الخطأ والعلاقة السببية، مع   -لحل التحدیات القائمة في هذا المجال   -يبدو من الضروري  ف
کما أن تعزيز الاجتهاد القضائی الموحد فی هذا المجال یمکن أن   الحفاظ على المرونة اللازمة للتحليل القضائي لكل حالة على حدة.

 یساهم بشکل کبير فی زيادة الأمن القانونی وقابلية التنبؤ بأحکام المحاکم.
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 المصادر 

 المصادر العربية: 
 (. الخطأ وحقيقة اساس المسؤولية المدنية في القانون المدني العراقي، اربيل: مكتب السفير للنشر.2008الاحمد، محمد سليمان ) .1
 (. مصادر الالتزام، دمشق: دار العروبة للنشر والطباعة1991اسوار، وحيد الدين ) .2
 (. عقد المقاولة من الباطن،الطبعة الاولى، القاهرة: دار النهضة العربية1988الجارحي، مصطفى عبد السيد ) .3
(. النطــاق الفنــي للتعــويض عــن الخطــأ المــربح فــي المســؤولية المدنيــة، دراســة مقارنــة، بحــث منشــور فــي مجلــة 2016جبــارة، ظــافر حبيــب ) .4
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